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  الدورة السابعة
  ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠-٦فيينا، 
  من جدول الأعمال ٤البند 
      المنع

      منقَّحالأرجنتين ورومانيا وفرنسا: مشروع قرار     
    الفسادتعزيز التدابير الوقائية لمكافحة     

  إنَّ مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  
عات وأمنها، خطورة ما يطرحه الفســاد من مشــاكل ومخاطر على اســتقرار المجتم تقلقهإذ   

التنمية المســـــتدامة  ضض مؤســـــســـــات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرِّوِّمما يق
 ،ن للخطروسيادة القانو

 )١(الضوء على المكانة البارزة التي أولتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإذ يسلِّط  
شامل لمكافحته، حيث كرَّست الفصل الثاني منها برمَّته لتدابير  سألة منع الفساد في إطار نهج  لم

 منع الفساد،

وإذ يشــــير إلى أنَّ تلك الخطة  )٢(،٢٠٣٠باعتماد خطة التنمية المســــتدامة لعام  وإذ يرحِّب  
تتناول ضــــرورة التشــــجيع على إقامة مجتمعات مســــالمة لا يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة، وإتاحة إمكانية وصــول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤســســات فعالة وخاضــعة للمســاءلة 

  وشاملة للجميع على جميع المستويات،
تنفيذ   ة للأمم المتحدة فيلتقدُّم الذي أحرزته الدول الأطراف والأمانة العامبا وإذ يرحِّب أيضــاً  

 ،٢٠١٥ثاني/نوفمبر تشـــرين ال ٦المؤرَّخ  ٦/٦و ٢٠١٣تشـــرين الثاني/نوفمبر  ٢٩المؤرَّخ  ٥/٤قراريه 
  إعلان مرَّاكش بشأن منع الفساد"،المعنونين "متابعة 

                                                           
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  

 .٧٠/١قرار الجمعية العامة   )٢(  

http://www.undocs.org/ar/a/res/70/1
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لمتحدة لمكافحة امم الثاني من اتفاقية الأ، في ضــوء الاســتعراض الجاري للفصــل وإذ يشــدِّد  
، يذ الاتفاقية، وهو أحد الفصــــول المســــتعرضــــة خلال الدورة الثانية لآلية اســــتعراض تنفالفســــاد

مبادئ الأساسية لوفقاً ل ،أهمية بناء أطر تشريعية ومؤسسية متسقة مع متطلبات ذلك الفصل على
  لدول الأطراف،لكل من ام القانوني النظل

نشــــأ بموجبه أ ، الذي٢٠٠٩تشــــرين الثاني/نوفمبر  ١٣المؤرَّخ  ٣/٢إلى قراره  يشــــيروإذ   
شورة ويقدِّم إليه المساعدة في مؤقَّتاً مفتوح العضوية لكي يسدي إليه الم فريقاً عاملاً حكوميًّا دوليًّا

  تنفيذ ولايته فيما يتعلق بمنع الفساد،
الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح بالاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن  بحِّوإذ ير  

ـــاد في اجتماعيه المعقودين في فيينا في الفترة الممتدة من   آب/ ٢٤إلى  ٢٢العضـــوية المعني بمنع الفس
  )٣(،٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إلى  ٢١، ومن ٢٠١٦أغسطس 
لأطراف بشرية في الدول ابما للمساعدة التقنية في مجال بناء القدرات المؤسسية وال وإذ يُقرُّ  

  من أهمية بالغة في تيسير تنفيذ أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية،
بالعمل الذي اضــطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة من  وإذ يرحِّب  

زاهة القضاء وتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف من أجل النهوض أجل إنشاء الشبكة العالمية لن
ســاءلة في نظمها الخاصــة بالعدالة الجنائية وفقاً لاتفاقية مكافحة الفســاد، وبما يتســق زاهة والمبالن

مع إعلان الدوحة بشـــــــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة 
يات الاجتماعية والاقتصــــادية وتعزيز ســــيادة القانون على دِّالأوســــع من أجل التصــــدي للتح

الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر  )٤(ني والدولي ومشاركة الجمهور،الصعيدين الوط
  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،

عام والخاص من أهميلبما  وإذ يُقرُّ   فة   حته وتعزيزة في منع الفســـــــاد ومكافلقطاعين ال قا ث
 ٢٠١١  أكتوبرول/تشـــرين الأ ٢٨المؤرَّخ  ٤/٣راره مع ق بما يتســـقزاهة والشـــفافية والمســـاءلة، الن

تشــــــرين   ٦خ المؤرَّ ٦/٥وإذ يشــــــير إلى قراره والمعنون "إعلان مراكش بشــــــأن منع الفســــــاد"، 
ين القطاعين العام والمعنون "بيان سانت بطرسبرغ بشأن الترويج للشراكات ب ٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

  والخاص في مجال منع الفساد ومكافحته"،
شير   ضمن حدود إلى أهمية أن تتخ وإذ ي سبة،  مكاناتها ووفقاً إذ الدول الأطراف تدابير منا

ارج القطاع العام، خللمبادئ الأساسية لقوانينها الوطنية، من أجل تشجيع الأفراد والجماعات من 
ي والقطاع الخاص مثل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحل

جل توعية الجمهور أالمشاركة النشيطة في منع الفساد ومكافحته، ومن  علىوالأوساط الأكاديمية، 
  بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه، 

                                                           
 .CAC/COSP/WG.4/2017/4و CAC/COSP/WG.4/2016/5انظر الوثيقتين   )٣(  

 .٧٠/١٧٤مرفق قرار الجمعية العامة   )٤(  

http://www.undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2016/5
http://www.undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2017/4
http://www.undocs.org/ar/a/res/70/174
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الدول الأطراف على الترويج لانضــمام جميع دول العالم إلى اتفاقية الأمم  يشــجِّع  -١  
ا أو تنضــم إليها بعدُ على النظر ويحثُّ جميع الدول التي لم تصــدِّق عليه )١(المتحدة لمكافحة الفســاد،

  في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن؛
يب  -٢   عال يُه يذ الف لدول الأطراف أن تواصـــــــل وتعزز التنف تدابير الم با نة ل نع المبيَّ

  اف؛الفصل الثاني من الاتفاقية وفي القرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطر في
لمعني بمنع الفســاد، ي الدولي المفتوح العضــوية اأن يقوم الفريق العامل الحكوم يقرِّر  -٣  

اســتخدام النظم الخاصــة  اجتماعاته المقبلة التي ســتُعقَد في فترة ما بين الدورات، بإدراج مســألة في
 ٧لمادة امن  ٤بالإفصــــــاح عن الموجودات وحالات تضــــــارب المصــــــالح ومدى فعاليتها (الفقرة 

ألة الدروس ، ومســـ٢٠١٨وع للمناقشـــة خلال عام من الاتفاقية) كموضـــ ٨من المادة  ٥ والفقرة
 ن الاتفاقية)م ٥(المادة المســـتفادة بشـــأن وضـــع اســـتراتيجيات مكافحة الفســـاد وتقييمها وأثرها 

لعامل بأن يترك ، مع الإقرار بالتوصية الصادرة عن الفريق ا٢٠١٩كموضوع للمناقشة خلال عام 
ق أكبر قدر ممكن شــة أو تعديلها من أجل تحقيحيزا في إطار جدول أعماله لإضــافة مواضــيع للمناق

  لتنفيذ؛امن تبادل الأفكار في المناقشات التي يعقدها الفريق العامل وفريق استعراض 
م من بالدول الأطراف أن تكفل تمتع هيئات مكافحة الفساد بما يلز يُهيب  -٤  

تزويدَ هذه الهيئات  تكفل الاستقلالية والكفاءة، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية، وأن
ؤلاء الموظفين للاضطلاع هبالموارد المادية والموظفين المتخصِّصين وتوفيرَ التدريب الذي قد يحتاجه 

، ويُهيب من الاتفاقية ٦ادة من الم ٢بوظائفهم بفعالية وبمنأى عن أيِّ تأثير لا مسوغ له، وفقاً للفقرة 
إعلان جاكرتا  مراعاة فيكافحة الفساد إلى النظر أن تدعو الهيئات المعنية بم الأطرافأيضاً بالدول 

عني بالمبادئ اللازمة بشأن المبادئ اللازمة لهيئات مكافحة الفساد، الذي وضعه المؤتمر الدولي الم
  ؛٢٠١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٧و ٢٦لهيئات مكافحة الفساد، المعقود في جاكرتا يومي 

تي تنص على أن ، المن الاتفاقية ٦المادة  الدول الأطراف بالتزامها بموجبيذكِّر   -٥  
هيئات، حســب  تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأســاســية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو

  :مثل، بوسائل الاقتضاء، تتولى منع الفساد
شار إليها في المادة   (أ)   سات الم سيا على تنفيذ تلك  من الاتفاقية والإشراف ٥تنفيذ ال

  وتنسيقه، عند الاقتضاء؛السياسات 
  زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها؛  (ب)  
تدابير تخاذ في ا، وفقاً لقانونها الداخلي، تنظرالدول الأطراف على أن  يشــــــجِّع  -٦  

ــلطاته ذه التدابير دوريا وأن تعمل على تقييم ه ،والقطاع الخاص ا المختصــةلتشــجيع التعاون بين س
  الفساد والكشف عنه؛من أجل تحسين منع 

الدول الأطراف على النظر، حســــب الاقتضــــاء ووفقاً للمبادئ  يشــــجِّع أيضــــاً  -٧  
الأســـاســـية لقانونها الوطني، في تشـــجيع وضـــع معايير وإجراءات تســـتهدف صـــون نزاهة كيانات 
ــــلوك من أجل قيام المنشــــآت  القطاع الخاص ذات الصــــلة، بما في ذلك وضــــع مدونات قواعد س

ومنع  يع المهن ذات الصــلة بممارســة أنشــطتها على وجه صــحيح ومشــرِّف وســليم،التجارية وجم
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تضــارب المصــالح، والترويج للممارســات التجارية الجيِّدة في قطاع الأعمال وفي العلاقات التعاقدية 
  بين قطاع الأعمال والدولة والأخذ بهذه الممارسات؛ 

اص في منع الفساد القطاعين العام والخ أهمية مواصلة تعزيز الشراكات بين يُعيد تأكيد  -٨  
  في هذا المجال؛ ومكافحته، بأساليب منها تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيِّدة ذات الصلة

ها القانونية، الدول الأطراف على التشجيع، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظم يشجِّع  -٩  
اســــتخدام على ونع تضــــارب المصــــالح، على اعتماد وتعهد وتدعيم النظم التي تعزز الشــــفافية وتم

  ؛ ما يكون ذلك مناسباًالأدوات المبتكرة والرقمية في هذا المجال عند
وســائل منها تنفيذ ببأهمية إدراج منع الفســاد في خطة التنمية الأوســع نطاقاً،  يُقرُّ  -١٠  
المعنونة  الخطة من أهداف التنمية المســــتدامة وســــائر الأهداف ذات الصــــلة الواردة في ١٦الهدف 

ــــــتدامة لعام  لأخرى الرامية إلى اومن خلال المبادرات  )٢("،٢٠٣٠"تحويل عالمنا: خطة التنمية المس
  ؛الإنمائيينتعزيز التنسيق وتبادل هذه المعلومات مع الشركاء 

دئ الأساسية ، دون المساس باستقلال القضاء ووفقاً للمباالدول الأطراف يشجِّع  -١١  
رص للفســـــاد أمام أعضـــــاء فوالحيلولة دون توافر زاهة ناتخاذ تدابير لتعزيز ال على لنظمها القانونية،

ق مبتكرة اســتحداث طرائالهيئات القضــائية، بما يشــمل وضــع قواعد بشــأن ســلوكهم، ومن خلال 
 زاهة القضـــاءة لنالشـــبكة العالميب ويرحِّب في هذا الصـــددحســـب الاقتضـــاء،  لتعزيز نزاهة القضـــاء

  ؛االجاري إنشاؤه
مكاناتها إالدول الأطراف على اتخاذ تدابير مناســـبة، ضـــمن حدود  أيضـــاً يشـــجِّع  -١٢  
ت الذين لا ينتمون إلى ، من أجل تشجيع الأفراد والجماعاالوطنيللمبادئ الأساسية لقانونها  ووفقاً

لحكومية المنظمات غير او المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية بل إلىالقطاع العام، 
إذكاء وعي عامة ومنظمات المجتمع المحلي، على المشــاركة النشــيطة في منع الفســاد ومكافحته، و

  الناس بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه؛
الوثيق مع  بالتعاونفي إطار ولايتها القائمة، وإلى الأمانة أن تواصـــــــل،  يطلب  -١٣  

راكاً لأهمية التعاون، المتعدِّد الأطراف، وإدوائي والإقليمي مقدِّمي المســــــاعدة على الصــــــعيد الثن
طراف، وخصـــــوصـــــاً في ذلك فيما بين بلدان الجنوب، تقديم المســـــاعدة التقنية إلى الدول الأ  بما

ة، من أجل المضـــــي قُدُماً في البلدان النامية، بناءً على طلبها ورهناً بتوافر موارد من خارج الميزاني
الحاجة من أجل  الثاني من الاتفاقية، بأشــكال منها تقديم مســاعدة مصــمَّمة حســبتنفيذ الفصــل 

  ؛هالمشاركة في عملية استعراض
ريراً عن تنفيذ هذا إلى الأمانة أن تقدِّم، في حدود الموارد المتاحة، تق يطلب أيضــــاً  -١٤  

  القرار إلى المؤتمر في دورته الثامنة وإلى هيئاته الفرعية المعنية؛
ــــــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خا دعوي  -١٥   رج الميزانية الدول الأطراف وس

  .للأغراض المحدَّدة في هذا القرار، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها
 


